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المفاتيح:

)IZJ-2020-406( القرار رقم

 )Z-2019-9587( الصادر في الدعوى رقم

الربــط الزكــوي – المــدة النظاميــة – قبــول الدعــوى شــكلً لتقديمهــا خــال المــدة 
النظاميــة – فــرق رصيــد قــروض طويلــة الأجــل – فــرق الأراضــي – المكافــآت والرواتــب 
ــات انتهــاء الخــاف. ــاري المســاهمين – زكاة وصدقــات –فــرق المخصصــات - إثب – ج

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
للأعــوام مــن 1433هـــ وحتــى 1437هـــ المتعلــق بســبعة بنــود: فــرق الأراضــي، وفــرق رصيــد 
قــروض طويلــة الأجــل لعــام 1436هـــ، والمكافــآت، والرواتــب، وجــاري المســاهمين لعامــي 
1435هـ و1437هـ، وزكاة وصدقات، وفرق المخصصات - ثبت للدائرة أن المدعية قدمت 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا علــى مــا  الاعتــراض خــال المــدة النظاميــة – لــم تُقــدم المُدَّ
يخــص البنــد الأول – لــم تقــدم المدعيــة الحركــة التفصيليــة للقــرض مــن المصنــف قصيــر 
ــع  الأجــل - وافقــت الهيئــة علــى وجهــة نظــر المكلــف فيمــا يخــص البنــود: الثالــث والراب
ــرة عــدم توفــر الكشــف التفصيلــي  والســادس، وقامــت بإصــدار ربــط معــدل – ثبــت للدائ
لحســاب جــاري المســاهمين كمــا لــم تحتــوي القوائــم الماليــة لعامــي 1435هـــ و1437هـــ 
ــد المكــون  ــرة أن المدعــى عليهــا أضافــت الرصي ايضاحــاً لجــاري المســاهمين – ثبــت للدائ
خــال العــام إلــى الربــح فقــط دون حســم الرصيــد المســتخدم خــال العــام - مــؤدى ذلــك: 
ــي  ــود: الأول والثان ــا يخــص البن ــى م ــة عل ــراض المدعي ــوة شــكلً - رفــض اعت ــول الدع قب
والخامــس - إثبــات انتهــاء الخــاف فيمــا يخــص البنــود الثالــث والرابــع والســادس – قبــول 
اعتــراض المدعيــة فيمــا يخــص البنــد الســابع - اعتبــار القــرار حضوريــاً للطرفيــن ونهائيًــا 
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المــادة: )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( 
وتاريــخ: 1435/01/22هـ.

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة جــدة



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

2

-	 ــوزاري  ــزكاة الصــادرة بالقــرار ال ــة ال ــة لجباي المــواد: )4( و)5( و)6( مــن اللائحــة التنفيذي
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/٠٦/٠١هـــ.

-	 الشــرعية  المرافعــات  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  )70( مــن  المــادة  )1( مــن  الفقــرة 
1435/05/19هـــ وتاريــخ:   )39933( رقــم:  العــدل  وزيــر  بقــرار  الصــادرة 

-	 الفتوى الشرعية رقم )22665( وتاريخ 1424/٠٤/15هـ.

-	 الفتوى الشرعية رقم: )2/2384( وتاريخ: 1406هـ.

-	 الفقــرة )أولًا/10( مــن تعميــم مصلحــة للــزكاة والدخــل الصــادر برقــم: )1432/16/583( 
وتاريــخ: 1432/10/29هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي  للفصــل  الأولــى  الدائــرة  عقــدت  2021/05/02م  الموافــق  الأحــد  يــوم  فــي  إنــه 
ــك للنظــر فــي الدعــوى  ــة الدخــل فــي محافظــة جــدة،... وذل مخالفــات ومنازعــات ضريب
الدعــوى  اســتوفت  ؛ وحيــث  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  )...( ضــد  مــن  المقامــة 
الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم 

2019/08/27م. وبتاريــخ  أعــاه 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن / … )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه وكيــاً عــن / 
... )ســجل تجــاري رقــم …(، بموجــب الوكالــة رقــم )…( وتاريــخ 1442/04/24هـــ، تقدمــت 
باعتراضهــا علــى الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 1433هـــ وحتــى 1437هـــ الصــادر عــن الهيئــة 
الأراضــي  فــرق  بنــد  الأول:  البنــد  بنــود:  بســبعة  والمتعلقــة  والدخــل،  للــزكاة  العامــة 
للأعــوام مــن 1433هـــ إلــى 1437هـــ، تطالــب بحســم صافــي الأصــول مــن الوعــاء الزكــوي 
بقيمتهــا الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة، وذلــك لأن الأراضــي التــي لــم تحســمها المدعــى 
عليهــا مملوكــة للمدعيــة وتســتخدم فــي نشــاطها الرئيســي، ومســجلة باســم المســاهم 
الرئيســي إلــى حيــن اســتكمال إجــراءات نقــل الملكيــة. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد 
فــرق رصيــد قــروض طويلــة الأجــل لعــام 1436هـــ، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي 
ــد القــرض اســتخدم  ــى أن رصي ــر العــام اســتنادًا إل ــة الأجــل آخ ــد القــروض طويل إدراج رصي
لتمويــل مصاريــف رأســمالية، بينمــا فــرق رصيــد القــروض البالــغ )176,223,042( ريــال، يمثل 
قــرض قصيــر أجــل لــم يحــل عليــه الحــول، ولــم يســتخدم فــي تمويــل الأصــول طويلــة الأجــل 
)عــروض قنيــة(. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد المكافــآت للأعــوام مــن 1433هـــ إلــى 
ــج أعمــال  ــل الربــط الزكــوي وخصــم المكافــآت مــن نتائ ــة بتعدي 1437هـــ، تطالــب المدعي
الأعــوام المذكــورة أعــاه. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد الرواتــب للأعــوام مــن 1433هـــ 
إلــى 1437هـــ، تطالــب بتعديــل الربــط الزكــوي وخصــم الرواتــب مــن نتائــج أعمــال الأعــوام 
المذكــورة أعــاه. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: بنــد جــاري المســاهمين لعامــي 1435هـــ 
و1437هـــ، اعترضــت علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي إدراج رصيــد جــاري المســاهمين الأعلى 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

3

لعامــي 1435هـــ و1437هـــ فــي الوعــاء الزكــوي، وتطالــب بتعديــل الربــط الزكــوي وذلــك 
ــزكاة  ــد جــاري المســاهمين أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل فــي وعــاء ال ــإدراج رصي ب
وليــس الأعلــى. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: بنــد زكاة وصدقــات، تطالــب بتعديل الربط 
الزكــوي وخصــم البنــد مــن الوعــاء الزكــوي باعتبــار أنــه مــن المصاريــف المقبولــة لأغــراض 
الــزكاة. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع: بنــد فــرق المخصصــات للأعــوام مــن 1433هـــ إلــى 
1437هـــ، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي إضافــة المكــون مــن المخصصــات دون 
خصــم المســتخدم مــن المخصصــات، حيــث أن المكــون مــن هــذه المبالــغ قــد ســبق رده 
الــى صافــي الربــح المعــدل نظــرا لكونهــا مصاريــف غيــر جائــزة الحســم، ولكــن دفــع تلــك 
ــا وعليــه ينطبــق عليهــا المصروفــات  المبالــغ فــي ســنة اســتحقاقها يعــد مصروفًــا حقيقيً

الجائــز حســمها، وتطالــب بحســم تلــك المبالــغ مــن الوعــاء الزكــوي.

عــى عليهــا؛ أجابــت بأنــه فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول:  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
بنــد فــرق الأراضــي للأعــوام مــن 1433هـــ إلــى 1437هـــ، بعــد الاطــاع والدراســة تبيــن أن 
الأراضــي مســجلة باســم الشــريك … ونظــراً لعــدم تقديــم ما يفيد اســتخدامها في النشــاط 
الاقتصــادي للمدعيــة ولعــدم تقديــم مــا يفيــد أســباب عــدم الانتهــاء مــن نقــل الملكيــة، 
لذلــك و حيــث اتضــح مــن المســتندات المقدمــة أن جــاري الشــريك وبموجــب كشــوفات 
الحســاب بلغــت قيمتــه )18,159,41( ريــال لــذا تــم خصــم جــزء من قيمة الأراضــي في حدود 
الجــاري اســتناداً لتعميــم الهيئــة رقــم )1/35( وتاريــخ  1413/٠٣/٠٢هـــ البند رقــم )18( الذي 
نــص علــى ) إذا كان الحســاب الجــاري الدائــن للشــريك صاحــب الأراضــي المســجلة باســمه 
يغطــي كامــل قيمتهــا فتحســم مــن الوعــاء بالكامــل أمــا فــي حالــة عــدم التغطيــة بالكامل 
فــا يحســم منهــا إلا فــي حــدود رصيــد الجــاري الدائــن( و تــم رفــض اعتــراض المدعيــة فــي 
باقــي البنــد وذلــك اســتناداً للمــادة الرابعــة البنــد ثانيــاً مــن لائحــة جبايــة الــزكاة فقــرة )1(  
التــي نصــت علــى )يحســم صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة )أصــول القنيــة( وأي دفعــات 
ــع، ويشــترط أن تكــون هــذه  ــر المعــدة للبي ــار غي ــة، وقيمــة قطــع الغي لشــراء أصــول ثابتـ
ــة -وأن  ــع يحــول دون نقــل الملكيـ ــاك مان ــم يكــن هن ــف- مــا ل الأصــول مملوكــة للمكل
تكــون مســتخدمة فــي  النشــاط.  والبنــد الثانــي: بنــد فــرق رصيــد قــروض طويلــة الأجــل 
لعــام 1436هـــ، توضــح الهيئــة أنــه بعــد الدراســة والاطــاع تم اضافتهــا للوعاء الزكــوي بناءً 
علــى إيضاحــات القوائــم الماليــة إيضــاح رقــم )13( حيــث اتضــح أنهــا مســتخدمة لتمويــل 
مصاريــف رأســمالية وذلــك تطبيقــاً للفتوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1424/٠١/15هـ 
والتــي نصــت فــي إجابــة الســؤال الثانــي علــى أنــه: »مــا تأخــذه الشــركة مــن مــال اقتراضــاً 
مــن صناديــق الاســتثمارات أو غيــره لا يخلــو مــن إحــدى الحــالات التاليــة: -أن يحــول عليــه 
الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل انفاقــه فمــا حــال عليــه الحــول منــه وجبــت فيــه الــزكاة 
- أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل أصــول ثابتــة فــا زكاة فيمــا اســتخدم منــه فــي 
ذلــك. - أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط الشــركة الجــاري والــذي يعتبــر مــن عــروض التجــارة 
فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل اليــه ويزكــى بتقييمــه فــي نهايــة الحــول( وبمــا يعتــد بــه 
ــى الوعــاء  ــي حــال عليهــا الحــول إل ــاً فــي إضافــة الأمــوال المســتفادة بالكامــل الت فقهي
ــة أو قــروض  الزكــوي ســواءً كانــت هــذه الأمــوال مــن صناديــق حكوميــة أو بنــوك تجاري
مــن الشــركاء أو مــن جهــات ذات علاقــة أو بنــوك دائنــة وبالجملــة أيــة أمــوال مســتفادة 
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تســتخدمها الشــركة فــي تمويــل الأصــول الثابتــة التــي تحصــل عليهــا الشــركة ســواءً كانــت 
ــل  فــي صــورة نقــود أو عرضــاً مــن عــروض التجــارة, كمــا أن الجــزء المســتخدم فــي تموي
ــه مــن أوراق  ــة بمــا آلــت إلي رأس المــال العامــل يكــون مســتغرقاً فــي الأصــول المتداول
نقديــة وعــروض تجاريــة وبالتالــي فــإن الــزكاة تجــب فــي هــذا الجــزء مــن الأمــوال باعتبارهــا 
مــالًا مســتغلًا فــي النشــاط الجــاري للشــركة المدعيــة ولا يترتــب عليــه وجــود ثنــي منهــي 
عنــه شــرعاً, إذ أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض احتســاب الوعــاء الزكــوي يتمثــل 
فــي أنــه تجــب الــزكاة علــى القــروض عنــد احتســاب الوعــاء الزكــوي للمقــرض والمقتــرض 
لكونهمــا جهــات ذات شــخصية معنويــة وذمــة ماليــة مســتقلة حتــى ولــو كانــت هنــاك 
علاقــة ملكيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض فبالنســبة للمقــرض 
ــل  ــي أن هــذ القــرض يمث ــة للمقــرض يعن ــم المالي ــد فــي القوائ فــإن عــرض القــرض كرصي
ــاً علــى ملــئ إذا لــم يظهــر فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه وبالتالــي تجــب فيــه  دين
الــزكاة باعتبــاره دينــاً مرجــو الأداء وبالنســبة للمـقتـــرض فـــإن عــرض القــرض فــي قائـــمــــة 
المــــــــركز المالــي للمقتــــــرض يعنـــــــــي أن هــــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخرى 
شــأنه شــأن رأس المــال إذا كان القــرض طويــل الأجــل )يقصــد بالقــرض طويــل الأجــل ذلــك 
القــرض الــذي يبقــى فــي ذمــة المقتــرض لمــدة عام مالــي أو الــدورة التجاريــة أيهما أطول( 
ويعامــل معاملــة القــروض طويلــة الأجــل القــروض قصيــرة الأجــل إذا اســتخدمت فــي 
تمويــل أصــول ثابتــة وبالتالــي يلــزم إضافــة هــذه القــروض للوعــاء الزكــوي حتــى ولــوكان 
المقــرض طرفــاً ذو علاقــة بالمقتــرض, ويعــزز هــذا الــرأي الفتــوى رقــم )2/3077( وتاريــخ 
1426/11/٠٨هـــ والتــي نصــت علــى: )وأمــا مــا ذكــر تــم مــن ســؤال بعــض الشــركات عــن 
ســبب احتســاب الديــون التــي علــى الشــركة ضمــن الوعــاء الزكــوي: فالجــواب عنهــا بــأن 
أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل صحيــح بخصــم 
الديــون مــن ذلــك, ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد, لأن الدائــن 
يزكــي المــال الــذي يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن، بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه 
ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه, وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال 
الــذي فــي ذمتــه( ولقــد أكــدت علــى ذلــك المــادة )الرابعــة( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة البنــد 
)أولًا( يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة وذكــر منهــا  فقــرة 
)5(  التــي نصــت علــى إضافــة )القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر 
التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي 
ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــداً وحــال عليــه الحــول. ب- مــا اســتخدم 
ــه  ــة.  ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال علي ــل مــا يعــد للقني منهــا لتموي
الحــول.  وكذلــك الفقــرة )13( مــن نفــس المــادة البنــد أولًا التــي نصــت علــى إضافــة )أي 
ل أصــاً مــن أصــول القنيــة. ولقــد اســتقر قضــاء اللجنــة  عنصــر مــن عناصــر المطلوبــات مــوَّ
الاســتئنافية علــى معالجــة البنــد وفقــاً لمــا تضمنــه ربــط الهيئــة منهــا علــى ســبيل المثــال: 
القــرار الاســتئنافي رقــم )1499( لعــام 1436هـــ. وفيمــا يتعلــق بالبند الثالث: بنــد المكافآت 
للأعــوام مــن 1433هـــ إلــى 1437هـــ، والبنــد الرابــع: بنــد الرواتــب للأعــوام مــن 1433هـــ إلــى 
1437هـــ، فــإن الهيئــة وافقــت علــى طلــب المدعيــة، وقامــت بإصــدار ربــط معــدل بتاريــخ 
1440/11/28هـــ.. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: بنــد جــاري المســاهمين لعامــي 1435هـــ 
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و1437هـــ، بعــد الدراســة والاطــاع  علــى كشــوفات الحســاب المرفــق فــي الاعتــراض تبيــن 
أن مــا تــم إدراجــه فــي الربــوط هــو بعــد مقارنــة رصيــد أول العــام أو أخــر العــام و إضافــة 
ــزكاة البنــد أولًا فقــرة  ــة ال أيهمــا أقــل وقــد اســتندت الهيئــة للمــادة )4( مــن لائحــة جباي
)2( التــي تنــص علــى أنــه: »الحســاب الجــاري الدائــن للمالــك أو الشــريك أول العــام أو 
آخــره أيهمــا أقـــل، وكــذا الزيــادة فــي الحســاب الجــاري إذا كان مصدرهــا حقــوق الملكيــة، 
أو كانــت تمويــاً لأصــل مــن أصــول القنيــة« وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. 
ــة أنــه بخصــوص تلــك  ــد الســادس: بنــد زكاة وصدقــات: توضــح الهيئ وفيمــا يتعلــق بالبن
البنــود وبعــد الدراســة والاطــاع علــى المســتندات المقدمــة مــن المدعيــة تبيــن أنهــا مــن 
قبيــل التبرعــات مدفوعــة لجهــات معتــرف بهــا وافقــت الهيئــة علــى وجهــة نظــر المدعيــة 
ــد  ــد الســابع: بن ــق بالبن ــخ 1440/11/28هـــ. وفيمــا يتعل ــط معــدل بتاري وقامــت بإصــدار رب
فــرق المخصصــات للأعــوام مــن 1433هـــ إلــى 1437هـــ، بعــد الدراســة والاطــاع والرجــوع 
إلــى الربــط تبيــن أن المدعيــة تطالــب بخصــم المســتخدم مــن المخصــص مــن صافــي الربــح 
ــح المعــدل  ــم تقــم بخصــم المســتخدم مــن صافــي الرب ــا ل ــة أنه المعــدل، وتوضــح الهيئ
حيــث أن مــا طالبــت بــه المدعيــة يتــم فــي حالــة معالجــة المدعيــة ضريبيــاً وذلــك اســتناداً 
إلــى المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل فقــرة )1/أ( التــي نصــت علــى 
متــى توفــرت الضوابــط الآتيــة: أ- أن يكــون المســتخدم مــن المخصــص مبالــغ مدفوعــة 
أو متحققــة خــال الســنة الضريبيــة بموجــب المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة: ب- أن يكــون 
ســبق رد المخصــص للوعــاء فــي ســنة تكوينــه، وأن الهيئــة تقــوم بحســم المســتخدم مــن 
المخصــص فــي حــالات المكلــف الزكــوي مــن رصيــد المخصــص أول العــام وذلــك بعــد 
الاطــاع علــى المســتندات المؤيــدة لهــذا المســتخدم وذلــك اســتناداً للمــادة )4( مــن 
ــى إضافــة  ــي نصــت عل ــى الوعــاء الفقــرة )9( الت ــد أولًا يضــاف ال ــزكاة البن ــة ال لائحــة جباي
المخصصــات أول العــام )باســتثناء المخصصــات المشــكوك فــي تحصيلهــا للبنــوك( بعــد 

حســم المســتخدم منهــا خــال العــام، لــذا تتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا”.

ــد فــرق  ــق ببن ــه فيمــا يتعل ــت: »بأن ــة، أجاب ــى المدعي وبعــرض مذكــرة المدعــى عليهــا عل
فــي مذكرتهــا  عليهــا  المدعــى  ذكــرت  حتــى 1437هـــ،  مــن 1433هـــ  للأعــوام  الأراضــي 
ــزكاة فيمــا عــدا جــزء فــي حــدود جــاري  ــد الأراضــي مــن وعــاء ال بأنهــا رفضــت خصــم رصي
المســاهمين للأعــوام مــن 1433هـــ حتــى 1437هـــ، اســتنادا إلــى أنهــا غيــر مســجلة باســم 
الشــركة وأنــه لــم يتــم تقديــم مــا يفيــد اســتخدامها فــي النشــاط الاقتصــادي، وقــد أكــدت 
المــادة الرابعــة فقــرة )1( مــن اللائحــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة علــى خصــم الأراضــي 
حيــث نصــت علــى مــا يلــي: »يحســم مــن الوعــاء الزكــوي صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة 
)أصــول قنيــة( وأي دفعــات لشــراء أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع الغيــار، ويشــترط أن تكــون 
ــة  ــل الملكي ــول دون نق ــع يح ــاك مان ــم يكــن هن ــف – مال ــة للمكل هــذه الأصــول مملوك
– وأن تكــون مســتخدمة فــي النشــاط«، وطبقــاً للإيضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة 
المدققــة، فــإن الأراضــي مســجلة باســم المســاهم الرئيســي، وتــم الحصــول علــى إقــرار 
مــن المســاهم يفيــد بــأن الأراضــي المســجلة باســمه تخــص الشــركة لحيــن اســتكمال 
إجــراءات نقــل الملكيــة للشــركة. وفيمــا يتعلــق ببنــد فــرق رصيــد قــروض طويلــة الأجــل 
ــة  لعــام 1436هـــ، فــإن مــا اســتندت إليــه المدعــى عليهــا مــن فتــوى لا تنطبــق علــى حال
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الشــركة اســتنادًا إلــى المــادة الرابعــة فقــرة )5( مــن اللائحــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة 
والتــي نصــت علــى مــا يلي«يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة 
للــزكاة ومنهــا القــروض الحكوميــة والتجاريــة، ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل 
الأخــرى، مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع ... الــخ التــي فــي ذمــة المكلــف وفقًــا للآتــي: أ- مــا 
بقــي منهــا نقــدا وحــال عليــه الحــول.  ب- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- 

مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول«.

يــوم الأحــد الموافــق 2021/05/02م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر  وفــي 
الدعــوى، حضرهــا/ ...، بصفتــه وكيــاً للمدعيــة، وحضرهــا/ ... )هويــة وطنيــة رقــم …( 
بصفتــه ممثــاً للمدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، بموجــب تفويــض صــادر 
عــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة برقــم )...( وتاريــخ 
... وبعــد الاطــاع علــى مــا قدمــه طرفــي الدعــوى مــن دفــوع ومســتندات قــررت الدائــرة 

ــة. رفــع الجلســة للمداول

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المُدَّ
للــزكاة والدخــل فــي شــأن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 1433هـــ وحتــى 1437هـــ وحيــث إن 
هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
ــر الملكــي رقــم )26040(  ــل بموجــب الأم ــة الدخ ــات ضريب الفصــل فــي مخالفــات ومنازع
وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة 

نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى مــن الناحيــة الشــكلية.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 1433هـــ إلــى 1437هـــ، وتبين 

لهــا أن الخــاف ينحصــر فــي ســبعة بنــود، وبيانهــا كالآتــي:

ــة  ــى 1437هـــ، حيــث إن المدعي ــد فــرق الأراضــي للأعــوام مــن 1433هـــ إل ــد الأول: بن البن
تطالــب بحســم صافــي الأصــول مــن الوعــاء الزكــوي بقيمتهــا الظاهــرة فــي القوائــم 

الماليــة، وذلــك لأن الأراضــي التــي لــم تحســمها المدعــى عليهــا مملوكــة 
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بــأن  الرئيســي، وحيــث إن المدعــى عليهــا دفعــت  للمدعيــة وتســتخدم فــي نشــاطها 
ــم تقــدم مــا يثبــت اســتخدامها فــي نشــاطها  ــة، ول ــر مســجلة باســم المدعي الأراضــي غي
الاقتصــادي، واســتنادًا إلــى الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/٠٦/٠١هـــ والتــي نصــت 
علــى: » يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي:1- الأصــول الثابتــة وتشــمل مــا يأتــي: صافــي 
قيمــة الأصــول الثابتــة )أصــول القنيــة( وأي دفعــات لشــراء أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع 
ــع، ويشــترط أن تكــون هــذه الأصــول مملوكــة للمكلــف – مالــم  ــر المعــدة للبي ــار غي الغي
يكــن هنــاك مانــع يحــول دون نقــل الملكيــة – وأن تكــون مســتخدمة فــي النشــاط.«، 
وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم اقــرار المســاهم الــذي يفيــد بـــأن جميــع المعــدات والأراضــي 
تخــص الشــركة المدعيــة، ولمــا كانــت الأصــول محــل الاعتــراض ليســت مملوكــة للمدعيــة, 
ولــم تقــدم المدعيــة مــا يثبــت وجــود موانــع تحــول بينهــا وبيــن نقــل ملكيتهــا، واســتنادًا 
إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة علــى مــن ادعــى«؛ وحيــث لــم تُقــدم 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض  المُدَّ

المدعيــة فــي شــأن هــذا البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد فــرق رصيــد قــروض طويلــة الأجــل لعــام 1436هـــ، 
اعترضــت المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي إدراج رصيــد القــروض طويلــة الأجــل آخــر 
العــام اســتنادًا إلــى أن رصيــد القــرض اســتخدم لتمويــل مصاريــف رأســمالية، بينمــا دفعــت 
ــى  ــاءاً عل ــرة أجــل للوعــاء الزكــوي بن ــد قــروض قصي ــم إضافــة رصي ــه ت المدعــى عليهــا بأن
إيضاحــات القوائــم الماليــة والتــي أوضحــت أن القــروض مســتخدمة لتمويــل مصاريــف 
رأس ماليــة، واســتنادًا علــى مــا نصــت عليــه الفتــوى الشــرعية رقــم: )22665( وتاريــخ: 
1424/٠٤/15هـ«مــا تأخــذه الشــركة مــن المــال اقتراضــاً مــن صناديــق الاســتثمارات أو 
غيرهــا لا يخلــو مــن إحــدى الحــالات التاليــة: 1-أن يحــول الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل 
انفاقــه فمــا حــال عليــه الحــول منــه وجبــت فيــه الــزكاة. 2-أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي 
تمويــل أصــول ثابتــه فــا زكاة فيمــا اســتخدم منــه فــي ذلــك. 3- أن يســتخدم فــي تمويــل 
نشــاط الشــركة الجــاري والــذي يعتبــر مــن عــروض التجــارة فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل 
ــة الحــول.« واســتنادًا علــى الفتــوى الشــرعية رقــم: )2/2384(  اليــه ويزكــى بتقييمــه نهاي
وتاريــخ: 1406هـــ والتــي نصــت »مــا تســتفيده الشــركة مــن النقــود بقرض أو هبــة أو إرث أو 
نحــو ذلــك فهــذا يعتبــر لــه حــول مســتقل متــى أكملــه وجبــت فيــه الــزكاة إذا كان نقــودا أو 
عــروض تجــارة«، ومــا نصــت عليــه الفقــرة )أولًا/5( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ أنــه: »يتكــون 
وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة 
ــون، أوراق الدفــع،  ــل الدائن ــل الأخــرى مث ــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التموي والتجاري
حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا 
نقــداً وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم 
منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول.« وحيــث أن تصنيــف القــرض فــي القوائــم 
الماليــة كطويــل أجــل أو قصيــر أجــل ليــس لــه أثــر فــي احتســاب الــزكاة فــي الأصــل؛ لأن 
فــي خضوعــه للــزكاة مــن عدمــه هــو حــولان الحــول، فمتــى مــا حــال عليــه الحــول وجــب 
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فيــه الــزكاة ســواء أكان طويــل الأجــل أم قصيــر الأجــل. وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم 
الحركــة التفصيليــة للقــرض مــن المصنــف قصيــر الأجــل، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى 

الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد المكافــآت للأعــوام مــن 1433هـــ إلــى 1437هـــ، حيــث 
تطالــب المدعيــة تعديــل الربــط الزكــوي وخصــم المكافــآت مــن نتائــج أعمــال الأعــوام 
المذكــورة، وحيــث أن  المدعــى عليهــا قبلــت بطلبــات المدعيــة، واســتنادًا علــى مــا نصــت 
عليــه المــادة: )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: 
ــال  ــوا مــن المحكمــة فــي أي ح ــه: »للخصــوم أن يطلب ــخ: 1435/01/22هـــ أن )م/1( وتاري
تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر 
الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«، واســتناداً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة 
)70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم: 
)39933( وتاريــخ: 1435/05/19هـــ أنــه: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلزم رصد 
مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن 
اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، 
بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«، وبنــاء علــى مــا تقــدم، 
وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة بتاريــخ 2019/11/17م المقدمــة مــن المدعــى عليهــا والتــي 
نصــت علــى أنــه: » توضــح الهيئــة أنــه بخصــوص تلــك البنــود وبعــد الدراســة والاطــاع علــى 
المســتندات المقدمــة مــن المكلــف وافقــت الهيئــة علــى وجهــة نظــر المكلــف وقامــت 
بإصــدار ربــط معــدل بتاريــخ 1440/11/28هـــ »، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إثبــات 

انتهــاء الخــاف.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد الرواتــب للأعــوام مــن 1433هـــ إلــى 1437هـــ، حيــث 
تطالــب المدعيــة تعديــل الربــط الزكــوي وخصــم الرواتــب مــن نتائــج أعمــال الأعــوام 
المذكــورة، وحيــث أن المدعــى عليهــا قبلــت بطلبــات المدعيــة، واســتنادًا علــى مــا نصــت 
عليــه المــادة: )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: 
ــال  ــوا مــن المحكمــة فــي أي ح ــه: »للخصــوم أن يطلب ــخ: 1435/01/22هـــ أن )م/1( وتاري
تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر 
الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«، واســتناداً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة 
)70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم 
)39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ أنــه: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد 
ــاة أن يكــون أصــل الدعــوى  ــن الاتفــاق، مــع مراع ــل تدوي ــة قب مضمــون الدعــوى والإجاب
مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، 
بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«،  وبنــاء علــى مــا تقــدم، 
وحيــث وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة بتاريــخ 2019/11/17م المقدمــة مــن المدعــى 
عليهــا والتــي نصــت علــى أنــه: » توضــح الهيئــة أنــه بخصــوص تلــك البنــود وبعــد الدراســة 
ــى وجهــة نظــر  ــة عل ــف وافقــت الهيئ ــى المســتندات المقدمــة مــن المكل والاطــاع عل
المكلــف وقامــت بإصــدار ربــط معــدل بتاريــخ 1440/11/28هـــ »، الأمــر الــذي يتعيــن معــه 

لــدى الدائــرة إثبــات انتهــاء الخــاف.
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لعامــي 1435هـــ و1437هـــ،  المســاهمين  جــاري  بنــد  الخامــس:  بالبنــد  وفيمــا يتعلــق 
اعترضــت علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي إدراج رصيــد جــاري المســاهمين الأعلــى لعامــي 
1435هـــ و1437هـــ فــي الوعــاء الزكــوي، ودفعــت المدعــى عليهــا أن مــا تــم إدراجــه فــي 
الربــط هــو بعــد مقارنــة رصيــد أول العــام أو أخــر العــام وإضافــة أيهمــا أقــل، وبالاســتناد 
علــى مــا نصــت عليــه الفقــرة رقــم )2( مــن البنــد )أولًا( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/٠٦/٠١هـــ 
للــزكاة ومنهــا:  الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضــع  علــى أن: »يتكــون وعــاء 
2-الحســاب الجــاري الدائــن للمالــك أو الشــريك أول العــام أو آخــره أيهمــا أقــل، وكــذا 
الزيــادة فــي الحســاب الجــاري إذا كان مصدرهــا حقــوق الملكيــة، أو كانــت تمويــاً لأصــل 
مــن أصــول القنيــة.« وعلــى الفقــرة )أولًا/10( مــن تعميــم مصلحــة للــزكاة والدخــل الصــادر 
برقــم: )1432/16/583( وتاريــخ: 1432/10/29هـــ أنــه: »يؤخــذ برصيــد أول المــدة بعــد أن 
تحســم منــه المســحوبات خــال العــام لأن مــا يحــول عليــه الحــول مــن الحســاب الجــاري هــو 
رصيــد أول المــدة محســوماً مــن المســحوبات خــال العــام، أمــا الإضافــات فهــي أمــوال 
لــم يحــل عليهــا الحــول إلا إذا كان مصدرهــا مــن أمــوال حــال عليهــا الحــول كالأربــاح المرحلــة 
ونحوهــا« وحيــث إن حســاب جــاري الشــريك أحــد مكونــات الوعــاء الزكــوي ويضــاف للوعــاء 
ــد أول المــدة بعــد  ــك مــن خــال إضافــة رصي ــد وذل ــى الرصي ــال حــولان الحــول عل فــي ح
حســم الحركــة المدينــة والمبلــغ المســدد خــال العــام، وحيــث إن المدعيــة تطالــب بالأخــذ 
ــى  ــد الأعل ــه الرصي ــاري المســاهمين نظــرا لإدراج المدعــى علي ــد الأقــل لحســاب ج بالرصي
للحســاب، ولعــدم توفــر الكشــف التفصيلــي لحســاب جــاري المســاهمين الــذي يوضــح 
رصيــد أول المــدة والحركــة التفصيليــة خــال العــام والرصيــد أخــر المــدة، كمــا لــم تحتــوي 
القوائــم الماليــة لعامــي 1435هـــ و 1437هـــ ايضــاح لجــاري المســاهمين، الأمــر الــذي يتعيــن 

معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

ــل  ــة بتعدي ــب المدعي ــث تطال ــد زكاة وصدقــات، حي ــد الســادس: بن ــق بالبن وفيمــا يتعل
ــة  ــف المقبول ــه مــن المصاري ــار أن ــد مــن الوعــاء الزكــوي باعتب ــط الزكــوي وخصــم البن الرب
لأغــراض الــزكاة، وحيــث أن المدعــى عليهــا قبلــت بطلبــات المدعيــة، واســتنادًا علــى مــا 
ــه المــادة: )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي  نصــت علي
رقــم: )م/1( وتاريــخ: 1435/01/22هـــ أنــه: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي 
حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي 
ــى الفقــرة )1( مــن  ــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«، واســتناداً عل محضــر الدعــوى، وعل
المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العدل 
رقــم: )39933( وتاريــخ: 1435/05/19هـــ أنــه: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى 
فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل 
الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو 
ــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«،  وبنــاء  دائ
علــى مــا تقــدم، وحيــث وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة بتاريــخ: 2019/11/17م المقدمــة 
ــة أنــه بخصــوص تلــك البنــود  مــن المدعــى عليهــا والتــي نصــت علــى أنــه: »توضــح الهيئ
وبعــد الدراســة والاطــاع علــى المســتندات المقدمــة مــن المكلــف تبيــن أنهــا مــن قبيــل 
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التبرعــات مدفوعــة لجهــات معتــرف بهــا وافقــت الهيئــة علــى وجهــة نظــر المكلــف 
وقامــت بإصــدار ربــط معــدل بتاريــخ: 1440/11/28هـــ »، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى 

ــرة إثبــات انتهــاء الخــاف. الدائ

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع: بنــد فــرق المخصصــات للأعــوام مــن 1433هـــ إلــى 1437هـــ، 
تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي إضافــة المكــون مــن المخصصــات دون 
خصــم المســتخدم مــن المخصصــات، وتطالــب بحســم تلــك المبالــغ مــن الوعــاء الزكــوي، 
حيــث أن تلــك المبالــغ دفعــت فــي ســنة اســتحقاقها، وبالتالــي تعــد مصروفًــا حقيقيًــا  
وينطبــق عليهــا المصروفــات الجائــز حســمها، فــي حيــن أن المدعــى عليهــا دفعــت بــأن مــا 
تطالــب بــه المدعيــة يتــم فــي حالــة معالجــة المدعيــة ضريبيًــا، وبالاســتناد علــى مــا نصــت 
عليــه الفقــرة )6( مــن المــادة )6( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار 
وزيــر الماليــة رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ والمتعلقــة بالمصاريــف التــي لا يجــوز 
ــا  ــون المشــكوك فــي تحصيله ــع المخصصــات باســتثناء: أ-مخصــص الدي حســمها: »جمي
بالنســبة للبنــوك شــريطة أن يقــدم البنــك شــهادة مــن مجلس إدارته تتضمــن تحديد مقدار 
ــي الســعودي علــى  ــون المشــكوك فــي تحصيلهــا وأن توافــق مؤسســة النقــد العرب الدي
ذلــك. ب-احتياطــي الأقســاط غيــر المكتســبة، واحتياطــي الأخطــار القائمــة فــي شــركات 
التأميــن )و/أو( إعــادة التأميــن )الاحتياطيــات الفنيــة( بشــرط إعادتهــا للوعــاء الزكــوي فــي 
الســنة الزكويــة التاليــة وأن يكــون تحديدهمــا وفقــاً للمعاييــر المهنيــة المتبعــة فــي هــذا 
النشــاط.« واســتنادًا علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ والمتعلقــة بالمصاريــف 
التــي يجــوز حســمها والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة 
والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولا إلــى صافــي 
نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ-أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات 
ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات 
ســابقة. ب-أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. 
ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية 
ضمــن المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم للموجــودات الثابتــة ويســتهلك 
وفقــا للنســب النظاميــة« وحيــث إن المعالجــة الزكويــة للمخصصــات تتمثــل فــي إضافــة 
الرصيــد المكــون خــال العــام )الحركــة الدائنــة( لصافــي الربــح، وإضافــة رصيــد أول المــدة 
ــة( للعناصــر  مــن المخصصــات بعــد حســم المســتخدم منهــا خــال العــام )الحركــة المدين
الموجبــة للوعــاء الزكــوي للوصــول لمــا حــال عليــه الحــول، وحيــث تبيــن مــن الربــط أن الربــح 
ــزكاة الشــرعية علــى  ــزكاة ممــا يــؤدي إلــى احتســاب ال ــر مــن صافــي وعــاء ال المعــدل أكب
صافــي الربــح المعــدل لكونــه أعلــى مــن الوعــاء الزكــوي، وحيــث إن المدعــى عليهــا قامــت 
ــد المســتخدم  ــح فقــط دون حســم الرصي ــى الرب ــد المكــون خــال العــام إل بإضافــة الرصي

خــال العــام، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول اعتــراض المدعيــة. 
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: رفــض اعتــراض المدعيــة/ ...، )ســجل تجــاري رقــم ...( علــى قــرار المدعــى عليهــا/ 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، المتعلــق ببنــد فــرق الأراضــي للأعــوام مــن 1433هـــ 

إلــى 1437هـــ.

ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ ...، )ســجل تجــاري رقــم ...( عل ــراض المدعي ــاً: رفــض اعت ثاني
ــة الأجــل  ــد قــروض طويل ــد فــرق رصي ــق ببن ــزكاة والدخــل، المتعل ــة العامــة لل الهيئ

لعــام 1436هـــ.

ثالثاً: إثبات إنتهاء الخلاف في بند المكافآت 

رابعاً: إثبات إنتهاء الخلاف في بند الرواتب.

خامســاً: رفــض اعتــراض المدعيــة/ ...، )ســجل تجــاري رقــم ...( علــى قــرار المدعــى عليهــا/ 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، المتعلــق ببنــد جــاري المســاهمين لعامــي 1435هـــ و 

1437هـ.

سادساً: إثبات إنتهاء الخلاف حول بند زكاة وصدقات.

ســابعاً: قبــول اعتــراض المدعيــة/ ...، )ســجل تجــاري رقــم ...( علــى قــرار المدعــى عليهــا/ 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، المتعلــق ببنــد فــرق المخصصــات للأعــوام مــن 

1433هـــ إلــى 1437هـــ.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة )يــوم الأحــد الموافــق 
2021/06/06م( موعــداً لتســلم نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب 
النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح 

نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


